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 المحاضرة العاشرة:
 شروط المسؤولية العقدية الناشئة أثناء المفاوضات السابقة على التعاقد. -ب-2

لقاعد  العامة و هي ستثناء من اا ترة  المااواا  قل  التعاقدية يعتبر قيام المسؤولية العقدية في
 أه  مكنن العقدي، غيرقيام المسؤولية التقصيرية عند وجود أي خطأ يلحق اررا بالغير خارج الإطار 

قيام المسؤولية العقدية عن الأخطاء التي تصدر من المتااوض قل  التعاقد و التي تلحق اررا بالطرف 
تم الإخلال  ،الآخر في حالة ما إذا كان قد تم تنظيم هذه الارة  عن طريق تأطيرها في شن  عقد أولي

 .لتزاما  الناتجة عن  بتنايذ الا

 التأطير العقدي للمفاوضات. -1-ب-2
حتى تقوم المسؤولية العقدية للمتااوض لابد أن يتم تأطير هذه المرحلة بواسطة عقد أولي 
)تحضيري(، حيث أن ما مكيز هذا الأخير هو عنصر الزمن، و أن هذا النوع من العقود يسلق إبرام العقد 

ى التعاقد هو عقد مرحلي أو مؤقت سابق علالنهائي، ب  و يتم أيضا إبرامها تحضيرا للعقد النهائي، ت
يتطلع بها الأطراف نحو تحقيق عقد نهائي، و تقع هذه العقود في المرحلة اللاحقة على التااوض و 

، و بالتالي تالعقد الأولي يجد مجال  الزمني في ترة  التحضير للعقد 1السابقة على إبرام العقد النهائي
راد  قصد عتبر وسيلة تعاقدية ظهر  بمناسلة هذه الارة  تتعلق بالإالنهائي أي قل  ترة  التعاقد، و ي

 .2(Assurer le futureامان و تأمين المستقل ) 

إن الإشنال الذي يثيره العقد الأولي أي التحضيري يتعلق بإثلات  خاصة عندما تتطابق الإرادتين في 
لي و هذه الحالة يثلت العقد الأ هذه المرحلة و لنن امنا أي دون أن ينون العقد منتوبا، حيث في

دي حيث تااق ينيف على أه  عقلتزام معين، تإن هذا الااااق على تابناتة الطرق، و في حالة وجود 
 يعتبر الراا اروري و كافي لوجود العقد.

                                                           

 .277بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1 
2 - Claire Poitevin, l’avant –contrat en droit des contrats d’auteurs, thèse de doctorat, université 
d’Avignon des pays de Vaucluse, faculté de droit, 2011, p 20. 
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لتزام العقدي على أي مح  شريطة أن لا يخالف النظام العام و الآداب العامة، تالعقد و مكنن أن يرد الا
ولي مكنن أن ينون في حد ذات  محلا للتااوض أو لا محلا لإبرام عقد آخر، و عندها أي وثيقة أخرى الأ

 .3لتزام معينارد إبداء الرغلة بواوح بالتقيد بمكنن أن تنون وسيلة إثلا  وجوده بمج

 الإخلال بتنفيذ العقد الأولي. -2-ب-2
ة عقدي وتقا للقواعد العامة للمسؤوليإن الإخلال بتنايذ العقد الأولي ينيف على أه  خطأ 

، أي بين 4لتزاما  الناشئة عن  و بين تصرتا  الأطرافطلب إثلات  مجرد المقارهة بين الاالعقدية، يت
 .5لتزام اسلوك المدين و مضمون 

قد يأخذ الخطأ  لتزاما ، وستنتج في حالة التنايذ الصحيح للاو يقدر القااي الواعية التي كاهت 
طع المااواا  قدخول في التااوض المتاق علي ، أو ولي العديد من المظاهر من بينها رت  الالعقدي الأ

بدون مبرر جدي، عدم تقديم المعلومة، و كذا إتشاء الأسرار المحمية قاهوها، و غيرها من الأخطاء التي 
 مكنن للقااي لا تحول دون إبرام العقد النهائي و التي يرةتب عنها قيام المسؤولية العقدية، و عندها

إجلار الطرف المخ  على التااوض، كما لا يستطيع أيضا إجلاره على التعاقد ب  يلقى أمام  تقط 
 .6خيار منح التعوي  للطرف المضرور

 آثار المسؤولية المدنية الناشئة أثناء المفاوضات السابقة على التعاقد. -3
نايذ النظر عن مصدرها، تينون التلتزامات  طوعا و ذلك بغ  اتنايذ كقاعد  يلتزم المدين ب

لتزاما  إذا لم يوف بالاتااقا، تاقا لما هو منصوص علي  قاهوها أو لتزم ب  طلاختياريا بوتاء المتااوض بما ا
صوصية مرحلة لتزم بالتعوي ، غير أن خاستحال ذلك ا  يخضع إلى التنايذ الجبري و إن المنوطة ب  تإه

بينما يلقى تقط  ،هما قل  التعاقد تجع  من التنايذ العيني غير ممننا بمعنى يجب استلعاد مااواا 
  .للمدين ح  تقديم التعوي  للدائن

                                                           
3 -Nawel Zouari, op, cit, p 112. 
4 -Ibid, p 112. 
5 -Joanna Schmidt, la période précontractuelle, op, cit, P 559. 

 و ما بعدها. 382بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -6 
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 ستبعاد التنفيذ العيني.ا -أ-3
لإخلال ب  في ترة  لتزام الذي تم اسؤولية المدهية عن الاإن التنايذ العيني كأثر يرةتب على قيام الم

لأه  لا مكنن  ذلكلحقت بالدائن اررا مسألة صعلة، و إبرام العقد النهائي و التي أالتااوض أي قل  
تصور جبر المدين على التااوض وتقا للقواعد المنظمة لهذه المرحلة و المنصوص عليها قاهوها كالتااوض 

دم ع بحرية و بحسن هية و واجب الحااظ على سرية المعلوما ، و إن كان مكنن تصوره هوعا ما في حالة
تقديم المعلومة، و من ثم تإه  يصعب التنايذ العيني عموما لأن في ذلك مساس بالحرية الشخصية للمدين 
المتااوض، و كذا إقامة مح  التااوض رغما عن إراد  الأطراف و في ذلك خروج عن قاعد  " حرية 

لى إبرام العقد تااوض إستلعاد التنايذ العيني تبرره عدم ارور  أن يؤدي الا، تضلا عن أن 7التااوض"
 .9، و كذا عدم تصور حلول القضاء مح  إراد  الأطراف في إبرام العقد إذا أخ  المدين بتنايذه8النهائي

 ستقرار على قبول التعويض.الا -ب-3
برا للضرر الحاص  جإذا كان التنايذ العيني غير ممنن للأسلاب المذكور  سابقا، تإن التنايذ بمقاب  

، على أن 10ينون في شن  التعوي  المعروف في القواعد العامة للمسؤولية التقصيريةيعتبر ممننا و 
يشم  التعوي  كام  الضرر اللاحق بالمدعي المضرور، الذي يتعين علي  إثلات  و الذي يجب أن تتواتر 

 .11تي  شروط الضرر القاب  للتعوي 

ذه المسألة لا المواوع، بمعنى أن هإن التعوي  يخضع في تقديره إلى السلطة التقديرية لقااي 
، و إذا كان التعوي  وتقا للقواعد العامة يشم  الخسار  اللاحقة و 12تخضع لرقابة محنمة النق 

النسب الاائت، تإن الشق الأول المتمث  في مسألة تقدير الخسار  اللاحقة تعتبر بسيطة، ما دامت 

                                                           

 .202تايز ، المرجع السابق، ص برهامي -7 
8 -Joanna Schmidt, op,cit, p554 . 

، ص 2014-2013محمد خيضر هشمي، النظام القاهوني للمااواا  التمهيدية للتعاقد، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، سنة -9 
84. 

10 -Joanna Schmidt, op,cit, p 554. 
الضرر الناتج يعد من النظام العام، تلا يجوز الإتااق على تحديده أو الإعااء من ، و ك  إتااق يقضي بغير ذلك يعد إن ملدأ التعوي  النام  عن -11 

 باطلا.
، جامعة النويت، 1998مارس  22، السنة 2محمد علد الظاهر حسين، الجواهب القاهوهية للمرحلة السابقة على التعاقد، مجلة الحقوق، العدد -12 

 .777ص 
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التعوي  عنها سيشم  الناقا  التي تنلدها ، و من ثم تإن 13تقوم على عناصر إثلا  ارر قد تحقق
رير الخبراء تقا الدراسا  الانية وو الإعداد للعقد المزمع إبرام ، و  المتااوض المضرور في سلي  التااوض،

 .15، تهي تشم  الأارار المادية و المعنوية على حد السواء14تصالا ...إلخو السار و الإقامة والا

ني لاائت تإه  من  الصعب تقل  تقديره هوع ما، لأن ذلك يعأما بالنسلة للتعوي  عن النسب ا
ترتيب أثر على عقد لم يبرم بعد، أي أن التعوي  عن النسب الاائت غير ممنن في حالة المسؤولية 
التقصيرية، في حين يظ  ذلك ممننا في حالة المسؤولية العقدية الناشئة في ترة  المااواا  السابقة على 

كما رأينا سابقا -تااق تمهيدي سابق على العقد اعندما تنظم هذه المرحلة بواسطة  التعاقد التي تقوم
لتزاما  ااوض بالاالإخلال في مواجهة المت و كذا في الحالا  التي يتم تيها إبرام العقد ثم يتلين أه  تم –

ب و كذا ما سالمنوطة بالمدين، و هنا لا ماهع من تعوي  المضرور طلقا للقواعد العامة عما تات  من ك
 .16لحق  من خسار 

 

                                                           
13 -Nawel Zouari, op,cit, p 104. 
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